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 الحادية والأربعون الدورة  — العمومية الجمعية

 قانونيةاللجنة ال

 برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني  : من جدول الأعمال 41البند  

 النظر في تضارب المصالح

مة من )  (وبرعاية من الأرجنتين وبنما وكوستاريكاالدومينيكية جمهورية المُقدَّ

 1رقم تنقيح 

 تنفيذي الموجز 

جة في التشريعات المحلية الرامية در  لقانونية المُ مواثيق اتقدم ورقة العمل هذه موجزا للتدابير التي اتخذتها الجمهورية الدومينيكية وال
دون تحيز،  هوأمنالطيران المدني وسيلة أساسية لتنظيم سلامة تلك تضارب المصالح في إدارة الطيران المدني، و حالات إلى منع 

ذة على المستوى التنظيمي من أجل نفَّ لحكومية المُ ية االإصلاحالعمومية بالخطوات الجمعية أنها تُخطر كما . بنزاهة وفعاليةو 
الرامية إلى الإيكاو تمشيا مع مبادرات وذلك نشأ في ممارسة الوظائف العامة، تي قد تتضارب المصالح الحالات تنظيم ومراقبة 

 .تضارب المصالح في هيئة تنظيم الطيران المدنيحالات تعزيز تنفيذ السياسات العامة للدولة لمنع 

م الذي أحرزته الجمهورية التقد   بشأنعلما بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة تأخذ  أنة إلى عمومية مدعوَّ الجمعية ال :الإجراء
أن تواصل تشجيع الإيكاو طلب إلى تالدومينيكية في سن أحكام في تشريعاتها المحلية تهدف إلى منع تضارب المصالح، و 

 .تضارب المصالح في مجال الطيران المدنيحالات اعتماد أنظمة فيما بين دولها الأعضاء تسهم في منع 

 الاستراتيجية.الإيكاو أهداف جميع بتتعلَّق هذه الورقة  :الأهداف الاستراتيجية

 .العاديالبرنامج مة في إطار ميزانية قدَّ الموارد المُ  :الآثار المالية

 .A39-WP/12للجمعية العمومية  39ورقة عمل الدورة  :مراجعال
 .A37-WP/80للجمعية العمومية  37الدورة ورقة عمل 

 LE 4/69-14/40كتاب المنظمة 
 (UNCAC) 2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

 .إدارة السلامة ―التاسع عشر الملحق 

                                                      
 .ة الإسبانيةباللغالنسخة  الجمهورية الدومينيكية قدَّمت 1
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 معلومات أساسية -1

ربات التضاأهمية كبيرة لموضوع تضارب المصالح في مجال الطيران وكيفية الكشف عن هذه الإيكاو  أولتلقد  1-1
العمومية جمعية لل 37وفي الدورة . لمساءلةالخضوع لالشفافية و تحقيق بغية ضمان وذلك ومنعها والتخفيف من حدتها وإدارتها، 

إلى برنامج  "قة بتضارب المصالحتعل   المُ  الإرشاداتالنظر في "، أضيف موضوع (8/10/2010 – 28/9مونتريال، )لإيكاو ل
على قرار ( 4/10/2013 – 24/9) العموميةللجمعية  38اللجنة القانونية والمجلس والدورة  لاحقا افقتعمل اللجنة القانونية، وو 

 .الموضوع ذلك بشأن رفع مستوى أولويات
، استمعت اللجنة (6/10/2016 – 27/9) العموميةوفي وقت لاحق، في الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية  1-2

بشأن تضارب المصالح  8-39 هاقرار أقر ت الجمعية العمومية في من خلال ورقات عمل، و  القانونية إلى مقترحات من دول مختلفة
تضارب المصالح يعرقل فعالية واستقلالية وحياد تنظيمات السلامة في الطيران المدني وبالتالي يهدد أمن "بأن  في الطيران المدني

الصعيد الوطني مدى كفاية نظمها القانونية المحلية بشأن  عيت الدول إلى أن تدرس علىودُ . "وسلامة الطيران المدني الدولي
قة بتضارب المصالح في مجال الطيران المدني بغية تحقيق التوازن بين ظروفها الخاصة وقدرتها على تعل   التدابير والممارسات المُ 

 مظُ نُ وضع ند الاقتضاء، بسن تشريعات و ي للمخاطر التي يشكلها تضارب المصالح، والقيام، عالوفاء بالتزاماتها الرقابية والتصد   
 .ز الوعي بتضارب المصالح المحتمل في مجال الطيران المدنيعز   تُ من شأنها أن وممارسات  قوانينو 
 ا خلال الفترةافتراضيالتي عُقدت  ،للجنة القانونية 38خلال نظرها في الموضوعات التي نوقشت في الدورة و  1-3

 .موضوع تضارب المصالح على جدول الأعمالإدراج ، تم 5-2، في إطار البند 22-25/3/2022

 التحليل -2

، 31/10/2003في  للأمم المتحدة تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها الجمعية العامة 2-1
خ م تُ ظُ تسعى الدول إلى اعتماد وصون وتعزيز نُ  نه يجب أنعلى أ الشفافية وتمنع تضارب المصالح؛ وهناك أيضا اعتراف رس  

المساعدة على توفير وظائف رقابية من أجل  رفاذوي الخبرة والمع أوساط الصناعة من منالمؤهلين العاملين بالحاجة إلى 
 .في هذا الصدد تنظيمية هامة

م تعزز ظُ وتعزيز نُ  ون اعتماد وصوبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يقع على عاتق الدول التزام ب 2-2
 .الشفافية وتمنع تضارب المصالح

وقوانين م ظُ الدول على سن تشريعات ووضع نُ  8-39مومية لى ذلك، يحث قرار الجمعية العبالإضافة إو  2-3
لازمة الالمصالح في مجال الطيران المدني وتكفل إنفاذ القواعد والتدابير المحتمل في تضارب شأن الوممارسات تعزز الوعي ب

 .اوإدارتهفاديها والتخفيف من حدتها الطيران المدني وتمجال السلامة في المُتعل  قة بمراقبة تضارب المصالح حالات لكشف عن ل
ذات الصلة حاجة الدول، الإيكاو بشأن إدارة السلامة وإرشادات لحق التاسع عشر وعلاوة على ذلك، يحدد ال 2-4

المحتملة التي قد تنشأ عن تضارب المصالح في مجال القضايا جية للتخفيف من حدة ، إلى وضع استراتيأخرى  جملة أمورضمن 
 .الطيران المدني

، أنه استنادا إلى الدراسة موميةللجمعية الع 39، في الدورة خلُصتومن المهم أيضا ملاحظة أن بعض الدول  2-5
الدول في أنشطة تضارب المصالح حالات لذيوع نظرا ، إلى استنتاج مفاده أنه العامة للإيكاومانة الأالاستقصائية التي أجرتها 

تضارب المصالح في مجال حالات لمعالجة سيكون من المفيد لجميع الدول أن يكون لديها إطار ف ،الطيران المدنيفي مجال 
 .الطيران المدني
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 المناقشة -3

مها القانونية المحلية بشأن التدابير ظُ لمدى كفاية نُ  اوطني ااستعراضبعد أن أجرت إن الجمهورية الدومينيكية،  3-1
، اوإدارتهفاديها والتخفيف من حدتها وتتضارب المصالح في مجال الطيران المدني حالات والممارسات الرامية إلى الكشف عن 

لطيران المدني وتحقيق التوازن في مجال االأنشطة التنظيمية ب ما يتعلَّقفيلمساءلة الخضوع لالشفافية و وتحسين تحقيق ضمان بغية 
على سلامة  تضارب المصالحشكلها يي للمخاطر التي بين ظروفها الخاصة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الرقابية والتصد   

 .قانونية مختلفة للأغراض المذكورة أعلاهمواثيق قد أدرجت في تشريعاتها المحلية فه، وأمنالطيران 
في الجمهورية لطيران المدني امعهد أنشأ ق بالطيران المدني، الذي تعل   المُ  06-491ينص القانون رقم إذ  3-2

الجمهورية الدومينيكية، على أن يكون لدى مدير  مراقبته فيعن الإشراف على الطيران المدني و بالمسؤولية  هف، وكلَّ ةالدومينيكي
في مجال يتصل  اتعتمد مؤهلاتهمإجازات أو شهادات أو على درجات علمية ، مع حصولهما نيةفالمعهد ونائبه خبرة إدارية و 

هؤلاء المسؤولين امتلاك أي أسهم أو أن يكون لهم أي مصلحة اقتصادية على أنه لا يجوز لمثل  ،اتصالا مباشرا بالطيران المدني
مهن أو وظائف أخرى  لا يجوز لهم الانخراط في أي أعمال أو، كما أو مالية أو عمل ثانوي مدفوع الأجر مع أي شركة طيران

 .تتعلق بأنشطة الطيران
اب الوزراء الانخراط في من دستور الجمهورية الدومينيكية على أنه لا يجوز للوزراء ونوَّ  135وتنص المادة  3-3

 08-41من القانون رقم  80وعلاوة على ذلك، تنص المادة . أي نشاط مهني أو تجاري قد يؤدي إلى تضارب في المصالح
العامة على أنه يحظر على الموظفين العموميين المشاركة في الأنشطة الرسمية في المجالات التي يكون فيها ائف لوظق باتعل   المُ 

 للموظف العام مصالح اقتصادية أو ملكية أو سياسية خاصة تثير أي تضارب في المصالح؛
ه راءات الإدارية على أنق بالإجتعل   المُ  13-107من القانون رقم  11-3وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة  3-4

معاملة وجود يؤدي إلى  غير مبررعن اتخاذ أي إجراء أو إجراء الإحجام ن في الإدارة العامة ين العامليلموظفيتعيَّن على ا
مشاركة هؤلاء الموظفين يحظر تفضيلية لأي سبب من الأسباب، وأن يتصرفوا على أساس الخدمة الموضوعية للمصلحة العامة، و 

تضارب في فيها أو التي قد يكون  ،لأي نوع من المصالح ،المقربين ئهمأو أصدقا همأو أقارب ضون فيها أنفسهمة يعر   في أي مسأل
 .المصالح

بشأن المشتريات والعقود الحكومية للسلع والخدمات والأشغال  06-340، ينص القانون رقم وبالمثل 3-5
المحظورات على مشاركة المسؤولين الحكوميين في التعاقد الحكومي على السلع ، على سلسلة من ةلعدَّ المُ بصيغته  والامتيازات،

 .ميننظ   المجالات التي يشارك فيها المسؤولون المذكورون كمُ ما يتعلَّق بأو الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، في
ومع ذلك، ومن . المصالح تحظر جميع اللوائح المذكورة أعلاه المشاركة في الأنشطة التي تثير تضاربا في 3-6

 2012 غسطسأ أصبح لدى الجمهورية الدومينيكية منذ فقد في الخدمة الحكومية، محتملة حالات تضارب مصالح  هورظ أجل منع
هذا الكيان هو و . 21/8/2012المؤرخ  12-486بموجب المرسوم رقم ، تم إنشاؤها مديرية عامة للأخلاقيات والنزاهة الحكومية

م في مسائل الأخلاقيات والشفافية والحكومة المفتوحة ومكافحة الفساد وتضارب المصالح وحرية الوصول إلى نظ   الجهاز المُ 
التزاما نشئ هذا الجهاز بولاية لضمان الامتثال للاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها، وقد أُ . المعلومات في مجال الإدارة الحكومية

 .استعراضا وتحديثا شاملين لتنظيم الدولةب ، الذي تطلَّ 2010روح دستور عام ب
 يوه ،لجنة النزاهة الحكومية والامتثال التنظيمي عامة للأخلاقيات والنزاهة الحكوميةالمديرية ت الوقد أنشأ 3-7

جهاز تعددي من الموظفين العموميين يتألف من ممثلين عن جميع الفئات المهنية في الإدارة العامة ويهدف إلى تعزيز إضفاء 
 الأخلاقيات نةالطابع المؤسسي على الأخلاقيات وتشجيع النزاهة في عمل الموظفين العموميين، والإشراف على الامتثال لمدوَّ 

منع و  قة بالامتثال التنظيمي،تعل   المُ العامة وميين، والعمل كهيئة عاملة لتوحيد البرامج والسياسات السلوك للموظفين العمنة ومدوَّ 
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تضارب المصالح في الإدارة العامة، حالات شوة وإدارة أدوات النزاهة الحكومية من أجل منع أعمال الفساد و المخاطر ومكافحة الر  
 .والوصول إلى المعلومات العامة السليمة من أجل ضمان مبدأ الحكم الرشيد والإدارةوذلك 

تضارب حالات وقد وفرت الجمهورية الدومينيكية، عملا بدستورها وتشريعاتها، عددا من البدائل لمعالجة  3-8
المصالح، بما في ذلك الحظر، الذي ينطوي على الامتناع الطوعي أو الإلزامي عن المشاركة في المسائل التي يكون للفرد فيها 

درءا نقل الموظف العام من منصبه تستلزم أو الفصل بين المصالح والتدابير الإدارية، أو الترتيبات الإدارية التي  ،خاصةمصلحة 
ويجوز للموظفين العموميين أيضا أن يصدروا إعلانا مسبقا أو أن . المصلحة الخاصةالنأي بنفسه عن ، أو تضارب المصالحل

قا عن العلاقات الأسرية أو المهنية أو الاقتصادية أو التجارية أو النقابية أو الرياضية أو يحددوا إعلانا أصدروه يكشفون فيه مسب
حيز التنفيذ أو تمنع ظهور ها إلى دخول ن خلال تدابير تمنعصالح محالات تضارب المالاجتماعية أو الدينية بحيث يمكن إدارة 

 .لقرار بما يضر بالمصلحة العامةصنع اما يتعلَّق بالموضوعية والاستقلالية في فيتحيز يؤثر 

 الخلاصة والاستنتاج -4

والالتزام الواضح عدم التحيز ممارسة الوظائف العامة نشاط يجب أن تكون فيه الكرامة والأمانة والشفافية و إن  4-1
قصوى، ومن ثم فمن الضروري الحفاظ على نزاهة الموظفين العموميين عن طريق الهمية الأذات من الأمور بالمصلحة العامة 

. من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور والحد من مخاطر الفساد الإداري في جميع المجالاتوإدارتها تضارب المصالح حالات منع 
هذه المخاطر، بالنظر إلى التصد  ي للسعي إلى الطيران، اما يتعلَّق بشؤون ولهذا السبب، كان من الأولويات الوطنية، لا سيما في

والجمع ة التنظيميوالسيطرة  والمصالح المالية وإعارة الموظفين الأحداث المتكررةأن بعض حالات تضارب المصالح قد تنشأ عن 
 .والممتلكات المملوكة للدولة ،لينشغ   مين والمُ نظ   بين المُ 

ونطلب إلى الجمعية  ،القانونية إلى النظر في ورقة العمل هذهاللجنة فإننا مهتمون بدعوة ولهذا السبب،  4-2
الدول إلى اعتماد أحكام فيه دعو تقرارا تها الحادية والأربعين درج ضمن قراراتها بشأن المسائل القانونية في دور أن تُ العمومية 

 .الطيرانشؤون قة بتعل   بشأن تضارب المصالح في تشريعاتها المحلية المُ 

 

 ―انتهــى  ―
 


